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  1417من جمادى الأولى  23صادر في  1.96.157ظهير شريف رقم 

 1( بتنفيذ نص الدستور المراجع1996أكتوبر  7)

 

  ه،الحمد لله وحد

:بداخله -الطابع الشريف   

( هالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله ولي ) 

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

  ؛منه 99و 29بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 

أغسطس  24) 1417الآخر  ربيع 8الصادر في  1.96.141رقم  الشريفوعلى الظهير 

  ؛مراجعة الدستور استفتاء في شأن مشروع( بإجراء 1996

الظهير  والصادر بتنفيذه ستوريدالمتعلق بالمجلس ال 29.93وعلى القانون التنظيمي رقم 

ين ( ولاسيما المادت1994فبراير  25) 1414رمضان  من 14بتاريخ  1.94.124الشريف رقم 

  ؛منه 37و 36

 28يوم الجمعة  الدستور الذي أجريونظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع مراجعة 

قرار عنها من لدن المجلس الدستوري بال ( والمعلن1996 سبتمبر 13) 1417من ربيع الآخر 

 ،(1996)فاتح أكتوبر  1417جمادى الأولى  من 17بتاريخ  117.96رقم 

  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

تم  المراجع الذي الدستور ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا نص

 سبتمبر 13) 1417من ربيع الآخر  28 إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة

1996). 

.(1996أكتوبر  7) 1417من جمادى الأولى  23وحرر بالرباط في   
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 مراجعة الدستور

 تصدير

 وهي ،العربيةلغتها الرسمية هي اللغة  ،المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة

 ر.العربي الكبي جزء من المغرب

 .الإفريقيةتحقيق الوحدة  فإنها تجعل من بين أهدافها ،إفريقيةوبصفتها دولة 

 ،المغربيةفإن المملكة  ،الدولية ها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظماتنوإدراكا م

وحقوق  مبادئمن  تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها ،المنظماتفي هذه  العضو العامل النشيط

  .نسان كما هي متعارف عليها عالمياالإ وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق

 .في العالم منوالأالسلام  كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على

 الباب الأول

 أحكام عامة

 الأساسية ئالمباد

 الفصل الأول

 .واجتماعية نظام ملكية دستورية ديمقراطيةنظام الحكم بالمغرب 

 الفصل الثاني

مباشرة بواسطة المؤسسات  السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير

 .الدستورية

 الثالث الفصل

والغرف المهنية تساهم في  الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية

 وتمثيلهم.تنظيم المواطنين 

 مشروع.ونظام الحزب الوحيد نظام غير 

 الفصل الرابع

وليس للقانون  ،لهالجميع الامتثال  ويجب على ،الأمةالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة 

  .أثر رجعي

 الفصل الخامس

 .جميع المغاربة سواء أمام القانون

 الفصل السادس

  .شؤونه الدينيةممارسة  والدولة تضمن لكل واحد حرية ،الدولةالإسلام دين 

 الفصل السابع

 .خماسي الفروع رتوسطه نجم أخضير الذي ملواء الأحعلم المملكة هو ال
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  .ملكلا ،الوطن الله، :المملكةشعار 

 الفصل الثامن

 .السياسيةالرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق 

سن الرشد ومتمتعا كان بالغا  كل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذال

 .بحقوقه المدنية والسياسية

 الفصل التاسع

  :يضمن الدستور لجميع المواطنين

 ؛بجميع أرجاء المملكةحرية التجول وحرية الاستقرار  -

 الاجتماع؛ بجميع أشكاله وحرية التعبيرحرية الرأي وحرية  -

 نقابية وسياسية حسب ة تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمةيحر -

 .اختيارهم

 .القانون ارسة هذه الحريات إلا بمقتضىمولا يمكن أن يوضع حد لم

 الفصل العاشر

الأحوال وحسب الإجراءات  عتقل ولا يعاقب إلا فييلقى القبض على أحد ولا يلا 

 .عليها في القانون المنصوص

المنصوص الشروط والإجراءات  المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق

  .عليها في القانون

 الفصل الحادي عشر

 .لا تنتهك سرية المراسلات

 الفصل الثاني عشر

العمومية وهم سواء فيما يرجع  والمناصبيع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف ميمكن ج

  .للشروط المطلوبة لنيلها

 

 الفصل الثالث عشر

 ء.للمواطنين على السوا قة والشغل حيالترب

 الرابع عشرالفصل 

 .حق الإضراب مضمون

 .معها ممارسة هذا الحق وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن
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 الفصل الخامس عشر

 .حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان

ضرورة النمو الاقتصادي  مارستهما إذا دعت إلى ذلكمللقانون أن يحد من مداهما و

 .والاجتماعي للبلاد

 .المنصوص عليها في القانون يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءاتولا 

 الفصل السادس عشر

 .ساهموا في الدفاع عن الوطنيعلى المواطنين جميعهم أن 

 الفصل السابع عشر

ومية التي للقانون وحده مالع التكاليف استطاعته، قدركل على  ،تحمليعلى الجميع أن 

  .وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور لإحداثهاالصلاحية 

 الفصل الثامن عشر

 .الكوارث التي تصيب البلاد عن ةالناتجعلى الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف 

 الباب الثاني

 الملكية

 الفصل التاسع عشر

وضامن دوام الدولة  اوالممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتهالمؤمنين ير مملك أال

وله صيانة حقوق  ،الدستوروالساهر على احترام  وهو حامي حمى الدين ،واستمرارها

 .اتئالمواطنين والجماعات والهي وحريات

 .حدودها الحقة رةئقلال البلاد وحوزة المملكة في دالاست الضامنهو و

 الفصل العشرون

الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية  تقل بالوراثة إلىنإن عرش المغرب وحقوقه الدستورية ت

قيد  ما عدا إذا عين الملك ،تعاقبواإلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما  ثم ،نيثاجلالة الملك الحسن ال

ملك للم يكن ولد ذكر من ذرية ا فإن ،سناحياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر 

السابقة  ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط ائه من جهة الذكوربأقر قل إلى أقربتنيفالملك 

 .الذكر

 الفصل الحادي والعشرون

وإلى أن يبلغ  ،عمرهعشرة من  ملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسةليعتبر ا

يتعلق  الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما سن الرشد يمارس مجلس

تمام استشارية بجانب الملك حتى يدرك  ةئويعمل مجلس الوصاية كهي ،الدستورمنها بمراجعة 

 .هرعم العشرين من السنة
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 ،رئيسهبالإضافة إلى  ،ركبتوي جلس الأعلىميرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول لل

لمدينتي  ورئيس المجلس العلمي الإقليمي المستشارينرئيس مجلس و من رئيس مجلس النواب

 .اختياره شخصيات يعينهم الملك بمحضالرباط وسلا وعشر 

  .قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي

 الفصل الثاني والعشرون

 .للملك قائمة مدنية

 الفصل الثالث والعشرون

 .شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته

 الفصل الرابع والعشرون

 .يعين الملك الوزير الأول

 .الأولالحكومة باقتراح من الوزير  ءأعضاعين باقي يو

 .أن يعفيهم من مهامهم وله

  .مبادرة منه أو بناء على استقالتهابويعفي الحكومة 

 الفصل الخامس والعشرون

  .يرأس الملك المجلس الوزاري

 الفصل السادس والعشرون

مام تة لإحالته إلى الحكومة بعد يالتال لاثين يوماثيصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال ال

 .الموافقة عليه

 الفصل السابع والعشرون

طبق الشروط المبينة في  للملك حق حل مجلسي البرمان أو أحدهما بظهير شريف

  .الباب الخامس من 73و 71الفصلين 

 امن والعشرونثالفصل ال

ولا يمكن أن يكون  ،المجلسين ان ويتلى خطابه أمام كلالمللملك أن يخاطب الأمة والبر

  .مضمونه موضوع أي نقاش

 الفصل التاسع والعشرون

  .الدستوربنص  ارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحةيم

المنصوص عليها  الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ماعدا الظهائر الظهائر

 79و 71و 69و 35ة والرابعة( وثالثالفقرات الأولى وال) 24)الفقرة الثانية( و 21في الفصول 

 .105و 91و 84و
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 الفصل الثلاثون

 .الملكيةالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 

يفوض لغيره ممارسة هذا  حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن وله

 .الحق

 الفصل الحادي والثلاثون

ولديه يعتمد السفراء وممثلو  ،الدولية والمنظمات الأجنبيةيعتمد الملك السفراء لدى الدول 

 .المنظمات الدولية

اهدات التي تترتب ععلى الم يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق

 .بعد الموافقة عليها بقانون إلا عليها تكاليف تلزم مالية الدولة

متفقة مع نصوص الدستور باتباع  تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير

 .يرجع لتعديله المسطرة المنصوص عليها فيما

 الفصل الثاني والثلاثون

للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش  يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى

 .الوطني والتخطيط

 الفصل الثالث والثلاثون

 .84الفصل  يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في

 لاثونثالفصل الرابع وال

  .العفو قيمارس الملك ح

 الفصل الخامس والثلاثون

ما من شأنه أن يمس بسير  إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث

يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس  يمكن الملك أن ،الدستوريةالمؤسسات 

وتوجيه خطاب إلى  مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوريالنواب ورئيس  مجلس

صلاحية اتخاذ جميع  المخالفة،النصوص  على الرغم من جميع ،بذلكخول يو الأمة؛

الدستورية إلى  يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الإجراءات التي

 .سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة

 ن.المناء حل البريترتب على حالة الاستثلا 

 .لإعلانها ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة

 الباب الثالث

 البرلمان

 مانلتنظيم البر
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 الفصل السادس والثلاثون

ويستمد أعضاؤه  المستشارين، جلس النواب ومجلسم ،مجلسينمان من لربكون التي

 .يضهوشخصي لا يمكن تف قالتصويت ح نيابتهم من الأمة وحقهم في

 الفصل السابع والثلاثون

وتنتهي  سنوات؛ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس 

 .السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس ر منبوتتهم عند افتتاح دورة أكيعضو

انتخابهم وشروط القابلية  تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظامبين قانون يو

 .المنازعات الانتخابية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام

النيابية ثم في دورة أبريل للسنة  خب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترةتنيو

 .منهاتبقى لما  وذلك ،رةتة من هذه الفثالثال

  .يل النسبي لكل فريقثالتم لمدة سنة على أساسنتخب أعضاء مكتب المجلس يو

 الفصل الثامن والثلاثون

كل جهة من جهات  فيتنتخبهم  المستشارين من أعضاء مجلس خماسأيتكون ثلاثة 

 ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء ،المحليةمثلي الجماعات م ألف منتة تبة ناخئالمملكة هي

الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم  في المنتخبينكل جهة هيئات ناخبة تتألف من  فيتنتخبهم 

 .تتألف من ممثلي المأجورين على الصعيد الوطني هيئة ناخبة

تجدد ثلث المجلس كل ثلاث يو، ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات

 ويحدد بقانون ،انيثالوالأول  التجديدينالتي تكون محل  وتعين بالقرعة المقاعد ،سنوات

الأعضاء الذين تنتخبهم كل  تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد

 مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على

 .ةالمنازعات الانتخابي ها أعلاه وتنظيميالتنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إل

مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد  ه فيبخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتتين

 .يل النسبي لكل فريقثتخاب أعضاء المكتب على أساس التمان ويكون ،المجلسلثلث 

خب رئيسه المجلس الذي سبقه ينت رة أو بعد حلمعند تنصيب مجلس المستشارين لأول 

 المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب تلي انتخاب وأعضاء مكتبه في أول دورة

  .ر عند تجديد ثلث المجلسبفي مستهل دورة أكتو

 الفصل التاسع والثلاثون

عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا  مان ولا البحثلربيمكن متابعة أي عضو من أعضاء ال لا

 مزاولته لمهامه ما عدا إذاإبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال  اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة

الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام  ان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدينك

  .الواجب للملك
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القبض عليه  ءلقاإأعضائه ولا  تابعة أي عضو منمان مولا يمكن في أثناء دورات البرل

الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن سبقت الإشارة إليه في  من أجل جناية أو جنحة غير ما

 .ةيمبالجر بسفي حالة تل ومي إليه ما لم يكن العضتجلس الذي ينمال من

عضو من أعضائه إلا بإذن  ان إلقاء القبض على أيلمولا يمكن خارج مدة دورات البر

فيها فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون  من مكتب المجلس الذي هو عضو

  ب.ي بالعقائصدور حكم نها أو

صدر طلب بذلك من المجلس  متابعته إذا ولمان أريوقف اعتقال عضو من أعضاء الب

ابعة مأذون فيها أو صدور حكم س بالجريمة أو متبالتل الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة

 .بالعقاب يئنها

 الفصل الأربعون

الملك افتتاح الدورة الأولى التي  رأسيو ،السنةفي أثناء دورتين في  جلساتهالبرلمان يعقد 

 ر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهربشهر أكتو يوم الجمعة الثانية من ئتبتد

 .لريأب

كل دورة جاز ختم الدورة  على الأقل في مان ثلاثة أشهرلإذا استمرت جلسات البر

 .بمقتضى مرسوم

 الفصل الحادي والأربعون

طلقة لأعضاء أحد ملاالأغلبية  مان في دورة استثنائية إما بطلب منلجمع البريمكن 

 .المجلسين وإما بمرسوم

وعندما تتم المناقشة في  ،محدد على أساس جدول أعمال الاستثنائيةالبرلمان دورة تعقد 

 .رسوممالأعمال تختم الدورة ب ضمنها جدوليت المسائل التي

 الفصل الثاني والأربعون

ويمكنهم أن يستعينوا  ؛لجانهما واجتماعاتللوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين 

 .عينونهم لهذا الغرضيندوبين مب

على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من ة وعلا

 الحقائق يناط بها جمع لتقصيان نيابية جمن المجلسين ل الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي

على النتائج التي تنتهي إليها  ائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلهاقالمعلومات المتعلقة بو

 ن موضوع متابعات قضائية ماولتقصي الحقائق في وقائع تك ولا يجوز تكوين لجان ،أعمالها

 حينها فور فتوالحقائق سبق تك وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي ؛جاريةابعات تدامت هذه الم

 اقتضت تشكيلها. التيضائي في الوقائع قتحقيق 

 .بإيداع تقريرها تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها لجان

  .يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق
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 الفصل الثالث والأربعون

 .بالجريدة الرسميةالمناقشات برمته  ضروينشر مح ،وميةمجلسات مجلسي البرلمان ع

الوزير الأول أو بطلب من ثلث  ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من

 .أعضائه

 الفصل الرابع والأربعون

ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد  ،يتويضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتص

 .بمطابقته لأحكام هذا الدستور أن يصرح المجلس الدستوري

 البرلمانسلط 

 الفصل الخامس والأربعون

 .مان بالتصويتليصدر القانون عن البر

ة معينة بمقتضى يولغا محدود الزمن منوللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف 

 غير ،نشرهاي العمل بهذه المراسيم بمجرد رعادة باتخاذها ويج مراسيم تدابير يختص القانون

الذي حدده قانون الإذن  بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل مانلأنه يجب عرضها على البر

 .مان أو أحدهمالوقع حل مجلسي البر ويبطل قانون الإذن إذا ما ،بإصدارها

 الفصل السادس والأربعون

بفصول أخرى من الدستور  يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة

 :يةتبالتشريع في الميادين الآ

 ؛الدستورالأول من هذا  ردية والجماعية المنصوص عليها في البابفال الحقوق -

والمسطرة المدنية وإحداث  الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائيةتحديد  -

 المحاكم؛أصناف جديدة من 

 للقضاة؛النظام الأساسي  -

  ؛النظام الأساسي للوظيفة العمومية -

 ؛والعسكريين الممنوحة للموظفين المدنيينانات الأساسية مالض -

  ؛النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية -

 ؛والتجاريةنظام الالتزامات المدنية  -

  ؛إحداث المؤسسات العمومية -

 .الخاص المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع ميمتأ -

لنشاط الدولة في  الأساسيةللأهداف  صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا نللبرلما

 .والاجتماعية والثقافية الميادين الاقتصادية
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 نوالفصل السابع والأربع

 .بها المجال التنظيمي اد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختصوإن الم

 امن والأربعونثالفصل ال

المجلس  بعد موافقة رسوممالنصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها ب

 يةمجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيم الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في

 .هاصصاتاخ

 والأربعونالفصل التاسع 

ديد تمولا يمكن  ،شريفظهير  يمكن الإعلان عن حالة الحصار مدة ثلاثين يوما بمقتضى

  بالقانون.أجل الثلاثين يوما إلا 

 مسونخالفصل ال

 .ينص عليها قانون تنظيمي مان بالتصويت طبق شروطلقانون المالية عن البريصدر 

وذلك  ،يةمالتنمخطط  إنجازيتطلبها  مان مرة واحدة على نفقات التجهيز التيليصوت البر

 ،المخططمدة  ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال ،المخطط عندما يوافق على

قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما  وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع

 .ذكر

المالية أو صدور الأمر بتنفيذه  إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون

ت الاعتمادا رسوممفإن الحكومة تفتح ب ،81الدستوري تطبيقا للفصل  بسبب إحالته إلى المجلس

يزانية مبها على أساس ما هو مقترح بال اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة

 .المعروضة بقصد الموافقة

للمقتضيات التشريعية  ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا

أما  ،الماليةانون المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع ق والتنظيمية الجارية عليها باستثناء

قدار معلى أساس ال التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص المداخيل

 .الجديد المقترح

 الفصل الحادي والخمسون

ترفض إذا كان قبولها يؤدي  مانلربإن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء ال

 ومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أومالع تخفيض الموارد بالنسبة للقانون المالي إما إلى

 .الزيادة في تكليف موجود

 ممارسة السلطة التشريعية

 الفصل الثاني والخمسون

 .باقتراح القوانين ان على السواء حق التقدململلوزير الأول ولأعضاء البر

  .مانلتوضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البر
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 الفصل الثالث والخمسون

يدخل في اختصاص السلطة  للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا

 .التشريعية

انية أيام بطلب من مفي ظرف ث وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري

 .الحكومة مان أو منلأحد مجلسي البر

 الفصل الرابع والخمسون

يستمر عملها خلال الفترات  على لجانحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها ت

 .الفاصلة بين الدورات

 الفصل الخامس والخمسون

ها نيعيوباتفاق مع اللجان التي  يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات

 قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية الأمر في كلا المجلسين مراسيم

 .نالمللبر يةلاالت

وتناقشه اللجان المعنية في كليهما  ،يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين

أجل ستة  وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل ،قرار مشترك في شأنه بالتتابع بغية التوصل إلى

ائية مختلطة من أعضاء نتشكيل لجنة ث بطلب من الحكومة يباشرأيام من إيداع المشروع 

اللجان  ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على ولى فيتسين تالمجل

  .المختصة

مكن تالفصل مرفوضا إذا لم ت صوص عليه في الفقرة الأولى من هذانالمويعتبر الاتفاق 

 لها أو إذا لم توافق المضروباقتراح قرار مشترك داخل الأجل  اللجنة الثنائية المختلطة من

 .أربعة أيام مانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجللالبراللجان 

 سونمالفصل السادس والخ

تضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق يو ،الهميضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أع

واقتراحات القوانين  ة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومةمالحكو الترتيب الذي تحدده

 .لهابالتي تق

ان وأجوبة لممجلسي البر تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء

 .الحكومة

 .التالية لإحالة السؤال إليها اميجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يو

 الفصل السابع والخمسون

ن بعد افتتاح المناقشة أ وللحكومة ،ة حق التعديلممان وللحكوللأعضاء مجلسي البر

 .الأمريعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها  لم تعديلتعارض في بحث كل 
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النص المتناقش فيه كله أو  ص بتصويت واحد فينيبت المجلس المعروض عليه الو

الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف  بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع

 .الحكومة

 الفصل الثامن والخمسون

بغية التوصل إلى اتفاقهما  قانون قتراحاأو  مان بالتتابع في كل مشروعليتداول مجلسا البر

 المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم ويتداول ،واحدعلى نص 

المجلس المحال إليه  تداوليو ،أعمالهالقانون المسجل في جدول  اقتراحمن الحكومة أو نص 

 .ي النص المحال إليهفالآخر  نص سبق أن صوت عليه المجلس

أو مرة  ،مرتين في كلا المجلسين مناقشتهرار مشروع أو اقتراح قانون بعد قإذا لم يتأت إ

 ز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنةويج ،الحكومة الاستعجال واحدة في كل منهما إذا أعلنت

حل مالأحكام التي ما زالت  مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن ثنائية

 ائية المختلطة على المجلسيننالنص الذي تقترحه اللجنة الث لحكومة أن تعرضاويمكن  ،خلاف

 .الحكومة افقةوولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بم ،لإقراره

مشترك أو إذا لم يقر المجلسان  نص اقتراحإذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من 

القانون  للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح ترحته يجوزقالنص الذي ا

 ،البرلمانيةخلال المناقشة  المقترحةالتعديلات  ما تتبناه من الاقتضاءبعد أن تدخل عليهما عند 

بالأغلبية المطلقة  عليه إلا المعروضالنص  نهائياكن مجلس النواب أن يقر مي الحالة لا وفي هذه

  .الذين يتألف منهم ءللأعضا

بالأغلبية المطلقة لأعضائه  اب قد وافق على النص المعروض عليهويعتبر أن مجلس الن

 .75 من الفصل انيةثال الة إقراره عملا بأحكام الفقرةحفي 

، أعلاهوفق الشروط المشار إليها عليها يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة 

 يتداولعليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن  د أن المجلس الذي يعرضبي

   لديه. هإيداعأو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ  فيه

المستشارين باتفاق بين مجلسي  علقة بمجلستالم يةمالتنظين يجب أن يتم إقرار القواني

 ان على نص موحد. مالبرل

يصرح المجلس الدستوري  نأبعد لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا 

 للدستور.بمطابقتها 

 الباب الرابع

 الحكومة

 الفصل التاسع والخمسون

 .والوزراءتتألف الحكومة من الوزير الأول 

 الفصل الستون

  .مانلالحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البر
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ملك لأعضاء الحكومة لا مان بعد تعيينلزير الأول أمام كل من مجلسي البرلويتقدم ا

ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل  ،رض البرنامج الذي يعتزم تطبيقهيعو

وبالأخص في ميادين السياسة  مختلف مجالات النشاط الوطنيتنوي الحكومة القيام به في  الذي

 والخارجية. افيةثقوال الاقتصادية والاجتماعية

المجلسين ويتلو مناقشته في  يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا

 والثالثةالثانية ها في الفقرتين يوفق الشروط المنصوص عل قعيمجلس النواب تصويت يجب أن 

 .ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه 75الفصل  من

 الفصل الحادي والستون

والإدارة موضوعة رهن  ،الأول مة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزيروتعمل الحك

  .تصرفها

 الفصل الثاني والستون

مكتب بأي مشروع قانون  التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع قللوزير الأول ح

 .شأنه بالمجلس الوزاري مان قبل المداولة فيلأي من مجلسي البر

 الفصل الثالث والستون

 .مارس الوزير الأول السلطة التنظيميةي

اء بالعطف من لدن الوزر تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع

 .المكلفين بتنفيذها

 الفصل الرابع والستون

 .للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء

 ونتالفصل الخامس والس

 .يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية

 الفصل السادس والستون

 :ية قبل البت فيهاتمسائل الآالتحال على المجلس الوزاري 

 للدولة؛القضايا التي تهم السياسة العامة  -

 الحصار؛الإعلان عن حالة  -

 الحرب؛إشهار  -

 مسؤوليتها؛تحمل  قة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومةثطلب ال -

 مان؛لالبر مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي -

 ؛المراسيم التنظيمية -

 الدستور؛من هذا  55و 45و 41و 40مراسيم المشار إليها في الفصول ال -

 المخطط؛مشروع  -

 .مشروع مراجعة الدستور -
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 الباب الخامس

 علاقات السلط بعضها ببعض

 انململك والبرلالعلاقة بين ا

 الفصل السابع والستون

جديدة كل مشروع أو اقتراح  البرلمان أن يقرأ قراءة مجلسيكلا طلب من يللملك أن 

 .قانون

 الفصل الثامن والستون

 .القراءة الجديدة ولا يمكن أن ترفض هذه ،بخطابتطلب القراءة الجديدة 

 الفصل التاسع والستون

مشروع أو اقتراح قانون بعد  للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل

اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو  ،جديدةقراءة  ئقر أن يكون المشروع أو الاقتراح قد

الأعضاء  ثلثي بأغلبية جديدةقد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة  الاقتراح

 .الذين يتألف منهم

 الفصل السبعون

 .نتائج الاستفتاء تلزم الجميع

 الفصل الحادي والسبعون

ه خطاب يجوالمجلس الدستوري وت مان ورئيسلالبر مجلسي يرئيسللملك بعد استشارة 

 .أو أحدهما بظهير شريف مانلللأمة أن يحل مجلسي البر

 الفصل الثاني والسبعون

ثلاثة أشهر على الأكثر بعد  مان الجديد أو المجلس الجديد في ظرفليقع انتخاب البر

 .الحلتاريخ 

 الدستور،له بمقتضى هذا  بالإضافة إلى السلط المخولة ،الملك يمارسأثناء ذلك  وفي

 .التشريعمجال  مان فيلالسلط التي يختص بها البر

 الفصل الثالث والسبعون

بعد مضي سنة على انتخاب  كن حل المجلس الذي يليه إلامإذا وقع حل مجلس فلا ي

  .المجلس الجديد

 الفصل الرابع والسبعون

  .المستشارين علما بذلك يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس
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 مان بالحكومةلعلاقات البر

 والسبعونالفصل الخامس 

 مسؤوليتهاالحكومة تحمل  ربط لدى مجلس النواب مواصلةيأن  لبإمكان الوزير الأو

ضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن في قة بشأن تصريحثال يمنحبتصويت 

 .يطلب الموافقة عليه نص

الذين  ءللأعضابالأغلبية المطلقة  قة من الحكومة أو رفض النص إلاثولا يمكن سحب ال

 .يتألف منهم مجلس النواب

 .الذي طرحت فيه مسألة الثقة قع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوميلا 

 .دي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعيةؤي

 الفصل السادس والسبعون

مسؤوليتها وذلك بالموافقة  يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل

الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف  ولا يقبل هذا ،الرقابةعلى ملتمس 

  .المجلس منهم

النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة  لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس

داع يإ مضي ثلاثة أيام كاملة على ولا يقع التصويت إلا بعد ،منهم للأعضاء الذين يتألف

 .الملتمس

  .استقالة جماعية تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة

يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس  إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا

 .ةنرقابة أمامه طيلة س

 الفصل السابع والسبعون

للحكومة أو على ملتمس رقابة  يصوت على ملتمس توجيه تنبيهلمجلس المستشارين أن 

 .ضدها

وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس  جيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذاولا يكون ملتمس ت

هذا  الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ولا تتم ،المستشارين

  .تمسلعلى إيداع الم د مضي ثلاثة أيام كاملةقع التصويت إلا بعيولا  ،المجلس

تاح لهذا وت الأول،إلى الوزير  يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه

 أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت عرضيالأخير مهلة ستة أيام ل

 .إلى توجيه التنبيه إليها

 .تصويتنقاش لا يعقبه  الحكومي حيتلو إلقاء التصري

إلا إذا وقعه على الأقل ثلث  يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين لا

 ولا يقع التصويت ،منهمالأعضاء الذين يتألف  ثلثيبأغلبية  ولا تتم الموافقة عليه إلا ،أعضائه

 .الملتمسداع يبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إ إلا
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 .استقالة جماعية ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومةتؤدي الموافقة على 

بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة  يقبل فلاإذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة 

 .أمامه طيلة سنة

 الباب السادس

 الدستوريالمجلس 

 الفصل الثامن والسبعون

  .يحدث مجلس دستوري

 الفصل التاسع والسبعون

وستة أعضاء  ،سنواتتسع  الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدةيتألف المجلس 

استشارة  لنفس المدة بعد المستشارينواب وثلاثة رئيس مجلس نال يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس

  .أعضاء المجلس الدستوري ة منئتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فيو ،الفرق

 .الذين يعينهم الأعضاءيختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين 

 .مجلس الدستوري غير قابلة للتجديدالمهمة رئيس وأعضاء 

 نوانمالفصل الث

والإجراءات المتبعة أمامه  يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري

 .لعرض مختلف النزاعات عليه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة

 ،الدستوريعضوية المجلس  جمع بينها وبينويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز ال

 ءات تعيين من يحل محل أعضائه الذينوإجرا ،أعضائهلثلث  وطريقة إجراء التجديدين الأولين

 .عضويتهم استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة

 الفصل الحادي والثمانون

بفصول الدستور أو بأحكام  إليهارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة مي

 مان وعملياتلفي صحة انتخاب أعضاء البر - إلى ذلك بالإضافة - ويفصل ؛التنظيميةالقوانين 

 .الاستفتاء

والنظام الداخلي لكل من مجلسي  ،ية قبل إصدار الأمر بتنفيذهامحال القوانين التنظيت

 .ليبت في مطابقتها للدستورتطبيقه إلى المجلس الدستوري  مان قبل الشروع فيلالبر

ربع  ومجلس المستشارين أ سوللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئي

 مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر أعضاء مجلس النواب أو أعضاء

 .ت في مطابقتها للدستوريببتنفيذها إلى المجلس الدستوري ل

 ،الفقرتين السابقتين خلال شهر عليها في المنصوصيبت المجلس الدستوري في الحالات 

 .إلى التعجيل ودعيأيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر  وتخفض هذه المدة إلى ثمانية 

ف قليها أعلاه وإ الحالات المشار رتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري فيتي

 بتنفيذها.الأمر  لإصدار سريان الأجل المحدد
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 .لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور

وتلزم كل السلطات  الطعن؛ أي طريق من طرق الدستوريلا تقبل قرارات المجلس 

 .والقضائية العامة وجميع الجهات الإدارية

 الباب السابع

 القضاء

 الفصل الثاني والثمانون

 .التنفيذية وعن السلطةالقضاء مستقل عن السلطة التشريعية 

 والثمانون ثالفصل الثال

  .ملكلتصدر الأحكام وتنفذ باسم ا

 الفصل الرابع والثمانون

 .الأعلى للقضاء عين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلسي

 الفصل الخامس والثمانون

  ن.ام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانولا يعزل قضاة الأحك

 والثمانونالفصل السادس 

 :بالإضافة إلى رئيسه من تألف هذا المجلسييرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و

 للرئيس؛وزير العدل نائبا  -

  ؛الرئيس الأول للمجلس الأعلى -

  ؛الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى -

 ؛الغرفة الأولى في المجلس الأعلى رئيس -

 بينهم؛القضاة من  هؤلاءهم بتخنمثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف يم -

 .القضاة من بينهم ءهؤلاهم بتخنمثلين لقضاة محاكم أول درجة يمأربعة  -

 الفصل السابع والثمانون

الممنوحة للقضاة فيما يرجع  يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات

 .مهوتأديبلترقيتهم 

 الباب الثامن

 المحكمة العليا

 الفصل الثامن والثمانون

جنايات وجنح أثناء ممارستهم  من يرتكبونعما  ايئأعضاء الحكومة مسؤولون جنا

 .لمهامهم

 الفصل التاسع والثمانون

  .على المحكمة العليا مان التهمة إليهم وأن يحالوالوجه مجلسا البرييمكن أن 
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 الفصل التسعون

المجلس الذي يقدم ربع أعضاء  ه الاتهام موقعا على الأقل منييجب أن يكون اقتراح توج

 ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق ،بالتتابع ناقشه المجلسانيو ،ه أولايإل

مجلس باستثناء الأعضاء الذين  التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل

 .المتابعة أو التحقيق أو الحكم يعهد إليهم بالمشاركة في

 والتسعون الفصل الحادي

اب ونصفهم وأعضاء مجلس الن تخب نصفهم من بيننتتألف المحكمة العليا من أعضاء ي

 .عين رئيسها بظهير شريفيالمستشارين و الآخر من بين أعضاء مجلس

 الفصل الثاني والتسعون

انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين  يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية

 .اتباعها

 الباب التاسع

 يالمجلس الاقتصادي والاجتماع

 الفصل الثالث والتسعون

 .يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي

 الفصل الرابع والتسعون

قتصادي يستشيروا المجلس الا أن المستشارينجلس مجلس النواب ولمللحكومة ول

 .التي لها طابع اقتصادي واجتماعي اياوالاجتماعي في جميع القض

 .ينوالوطني والتك جاهات العامة للاقتصادتبرأيه في الاويدلي المجلس 

 الفصل الخامس والتسعون

والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته  يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي

 .وطريقة تسييره

 الباب العاشر

 المجلس الأعلى للحسابات

 الفصل السادس والتسعون

 .على تنفيذ القوانين المالية الرقابة العلياولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة تي

الأجهزة الخاضعة لرقابته  ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات

 عاقب عند الاقتضاء على كل إخلاليو ،شؤونهابتدبير  ويقيم كيفية قيامها ،القانونبمقتضى 

  .اعد السارية على العمليات المذكورةوبالق
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 السابع والتسعونالفصل 

وللحكومة في الميادين التي تدخل في  نللبرلماذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته بي

 .وننبمقتضى القا صاصاتهتنطاق اخ

 .ا عن جميع الأعمال التي يقوم بهارفع إلى الملك بيانيو

 الفصل الثامن والتسعون

المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها الجماعات  مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات تتولى

 .بتدبير شؤونها

 الفصل التاسع والتسعون

وقواعد تنظيمها وطريقة  اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات

  .سيرها تحدد بالقانون

 الباب الحادي عشر

 الجماعات المحلية

 ةئالفصل الما

والجماعات الحضرية  والأقاليملكة هي الجهات والعمالات مة بالميالجماعات المحل

 .محلية أخرى إلا بقانون ولا يمكن إحداث أي جماعة والقروية؛

 ةئالفصل الحادي بعد الما

تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط  الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تنتخب

  .يحددها القانون

والجهات طبق شروط يحددها  يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم

 .القانون

 ةئالفصل الثاني بعد الما

 موه ،انينوعلى تنفيذ الق ويسهرون ،والجهاتاليم قالات والأمالدولة في الع العمال يمثل

 حعن تدبير المصال ،لهذه الغاية ،مسؤولونالحكومة كما أنهم  مسؤولون عن تطبيق قرارات

  .المحلية التابعة للإدارات المركزية

 الباب الثاني عشر

 مراجعة الدستور

 ةئالفصل الثالث بعد الما

  .المبادرة قصد مراجعة الدستور اتخاذ قجلس المستشارين حماب ولومجلس النلللملك و

 .يستهدف به مراجعة الدستور للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي
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 الفصل الرابع بعد المائة

النواب أو من أعضاء مجلس  الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثرإن اقتراح مراجعة 

 ين يتألف منهمذيت ثلثي الأعضاء الوافقة عليه إلا بتصوالم حمجلس المستشارين لا تص

المجلس الآخر ولا تصح  ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى، المجلس المعروض عليه الاقتراح

  .الذين يتألف منهم موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء

 ةئالفصل الخامس بعد الما

على الشعب قصد  ستور بمقتضى ظهيردتعرض مشاريع واقتراحات مراجعة ال

 .الاستفتاء

  .اءتتصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستف

 ةئالفصل السادس بعد الما

لا يمكن أن تتناولها  الإسلامي النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين

 .المراجعة

 الباب الثالث عشر

 ةأحكام خاص

 ةئالفصل السابع بعد الما

هذا الدستور يحتفظ مجلس  إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في

 بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب ،الخصوصعلى وجه  ،ليقوم النواب القائم حاليا بصلاحياته

من  27عليها في الفصل  المنصوص وذلك دون إخلال بالأحكام الجديدين،لمان رمجلسي الب

  .هذا الدستور

 ئةامن بعد الماثالفصل ال

 ،عليها في هذا الدستور المنصوص تهبتركيحسب  ،الدستوريإلى أن يتم تنصيب المجلس 

والقوانين  بأحكام الدستور ليهإالقائم حاليا الاختصاصات المسندة  ارس المجلس الدستوريمي

 .التنظيمية

  

 

  

 


